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                                                                          ة ضمان لنجاعة مقاومة الفساديالرقاب ئاتهيالإستقلالية 
 ضيوف،الـسـادة الـ

 السيّد رئيس الجلسة،

 حضرات السيّدات والسادة ،

إستقلالية الهيئات الرقابية ضمان " :حولتقديم مداخلة من خلال ة حواريالندوة ال في هذهمعكم يسعدني أن أساهم 
ودور ستقلالية الإفهوم الفساد و م عريفت ،وفي حدود ما خصّص لي من وقت هاسأحاول من خلال. "لنجاعة مقاومة الفساد

  .إصلاح المنظومة الحاليةلأختم بتقديم أهمّ محاور مشروع  ومتطلّبات ضمان نجاعتها في مقاومة الفسادالهيئات الرقابية 

مؤهلة أكثر من البحكم ما يتوفّر لديها من كفاءة وخبرة في مراقبة التصرّف العمومي، الرقابية  ئاتالهي تعتبر
نجاز لإ المخصّصةالموارد  إهدار دون وتحولالمجموعة الوطنية  في حقّ  ترتكبالتجاوزات المالية التي كشف في  غيرها

 ،خلال الحقبة الماضية تي أرتكبتال وجرائم الفساد التجاوزاتظهور ر تكرا ومنع ،اتحويل وجهته فاديتو ، التنميةمشاريع 
  .التام يمالتعتب طكانت تحاو 

 ،الخاضعة للرقابةالعمومية الهياكل  أنّ عددإذا ما عرفنا خصوصا صعوبة هذه المهام إلى هنا أشير وأريد أن 
وأكثر من إدارية مؤسسة عمومية  1011أكثر من يبلغ  ،والمحلّية بمختلف إداراتها المركزية والجهوية الوزارت دون إعتبار

من التي مجلس جهوي وبلدية،  391و ،ومؤسسة عمومية غير إداريةعمومية أو ذات مساهمة عمومية منشأة  771
 .سنوات 7إلى  0تتراوح عادة بين حسب الإمكانيات المتوفّرة و ة قبولحسب دورية م تفقّدبعمليات رقابة و ها تيتغطالمفروض 
بحث  201الأبحاث التي تقدّر بقرابة  إلى معمّقة وموجزة إضافةبين عمليّة رقابة  301قرابة  إنجازكلّ سنة يتمّ  علما أنّه

بحث  1011 لتي تقدّر بـحواليالتربية واوزارة مثل  بعض الوزارات اتديتفق قصيرة المدى التي تنفّذها بحاثالأدون إعتبار )
 .(في السنة

للرقابة تتولّى الهيئة العليا  ،المتكاملة بين الرقابة والمتابعة في إطار نفس هذه المنظومةأشير كذلك إلى أنّه و 
في  6 الـإلى  1متابعة من )تقريرا في السنة بعنوان مختلف مستويات المتابعة  301ما يناهز متابعة  ،الإدارية والمالية
 من %31 حوالي تمثّلو  (لإدارة أو المؤسّسة المعنيةا تبديهالذي تدارك الو  حسب تقدّم نسق الإصلاح وذلك بعض الأحيان

دراسة  بعد تتقدّمو  المتابعةتتطلّب التي خلااتت الإنقائص و عدد من ال اجإستخر  هامن خلاليتمّ أولى  متابعات اتعمليهذه ال
  .كافة مجااتت التصرّف في الغالب غطّيتبجملة من توصيات الإصلاح  ،هاب متعلّقةالأجوبة والردود ال

  :وموقع الهيئات الرقابية الفسادمفهوم  (1

هانس "الأستاذ  بكليّة العلوم الإدارية بالجامعة الألمانية من ذلك أنّ  ،31يعتبر الفساد من أكبر تحدّيات القرن 
 La corruption)  "ري إرساء الشفافيةضرو في العتمة، ولذلك فهو من الأنّ الفساد يزدهر "عن صواب قال  "هيبر أرنيم

prospère dans l’obscurité, il est par conséquent impératif d’instaurer la transparence) .  

إتّفاقية الأمم المتّحدة حول  إعتبرتوقد  .لأغلب الدول تمثّل أحد التحدّيات الكبرىأضحت مسألة مكافحة الفساد و 
ض ومن تقوي، من واستقرار المجتمعاتظاهرة تكمن بالخصوص فيما تشكّله من تهديد لأهذه المكافحة الفساد أنّ خطورة 

 .ة برمّتها إلى خطر الإنهياردوليعرّض ال العدالة بماأسس مسّ من لقيم و وهتك لمؤسّسات لل
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قليمي ةد عبر وطنيابعأهذه الظاهرة ل كما أنّه يطال بل  ،الفساد ات يقتصر على بلد أو مجتمع بعينهو  .ةوعالمي ةوا 
ن كان ذلك بدرجات متفاوتةالبلدان المتقدّمة كما  أي ويمكن الجزم تباعا بأنّه ات توجد . البلدان الناشئة على حدّ السواء وا 

 .دولة محصّنة ضدّ الفساد

على )إساءة استعمال المواقع العموميّة أو سلطة القرار " بأنّه  هفهو الذي يعرّ مفهوم الفساد لالأكثر تداوات المعنى و 
وتوظيفها لخدمة غايات شخصية أو خاصّة بما يتسبّب في ( الإقتصادية أو السياسيةأو ممارسة الوظيفة الإدارية  مستوى

 ".الإضرار بمصالح المجموعة الوطنية

، بل تطال كذلك القطاع الخاص، فحسب العموميّةوالمؤسّسات على الإدارة في الحقيقة ات تقتصر الفساد ظاهرة و 
موضوع الفساد التطرّق إلى سنقتصر في هذه المداخلة على ر اهتمامنا في هذا الملتقى و ليس محو  هذا الأخيرولكنّ 

 .بالقطاع العمومي الذي يرجع لهيئات الرقابة الإسهام في مكافحته إلى جانب بقيّة المتدخّلين

وسوء  في الحدّ من تفشّي ظواهر الفساد قوم بهلهيئات الرقابة الإدارية والمالية بالدور الوقائي الذي تويعترف 
للفساد،  اخل، والتي عادة ما تكون مدالتنظيم وتشعّبهالمساعدة على رصد وتدارك نقاط ضعف التصرّف وذلك من خلال 

 ةحمايأفضل ظروف اللها افة وناجعة تؤمّن شفّ  إجراءاتتماد على اعلهياكل التي تشملها عمليات المراقبة، ل هاحثّ وكذلك 
 .التجاوزات ضدّ 

بدور الهيئات الرقابيّة  ، 3116حدة لمقاومة الفساد التي دخلت حيز التطبيق في سنة اتفاقية الأمم المتّ  أقرّتكما 
المنظمة الدولية للأجهزة العليا  أكّدتهكانت قد الذي الدور و وهناجعة  وقايةأداة  هاأعمالحيث اعتبرت في مقاومة الفساد 

 .1991منذ سنة " الأنتوساي"للرقابة 

 :إستقلالية الهيئات الرقابية وآليات تكريسهامفهوم  (2

توفّر عدد من الشروط من أهمّها على بة، مطلوبأداء الهيئات الرقابيّة للدور الموكول إليها بالنجاعة ال يرتبط
 مبدأ كانت قد ، وهوللسلطة التنفيذية ةالخارجي اتماية من التأثير ضمن لها قدر كاف من الحالتي ت ،الإطلاق ااتستقلالية

 التي تمّ  3119سنة  ه، كما تمّ تدعيم3117أكّدت عليه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة في إعلان مكسيكو سنة 
 .تدعيم استقلالية الهيئات الرقابية العلياسنة وضعها تحت شعار 

دون بعجالة أستعرضها سمبادئ  1 إحترام "الأنتوساي" الإستقلالية مثلما تمّ تحديدها من طرف منظمة طلّبوتت
 :تفاصيلالخوض في ال

توفير إطار قانوني مناسب يضمن استقلالية عمل الجهاز الرقابي خصوصا في ما يتعلّق بوضع برامج التدخّل  -1
 .وتنفيذها

 .ونية أثناء الأداء العادي للمهامك ضمان البقاء بالمنصب والحصانة القاناستقلالية رؤساء الأجهزة، بما في ذل  -3
عادة التعيين والإقالة وفق إجراءاتعمليا و  تضمن و  تكفل بالقانون يكون ذلك من خلال ضبط شروط التعيين وا 
م حصانة ضدّ يجب أن يكون التعيين لمدّة كافية ومحدّدة وأن تكون لديه كما. ستقلاليتهم عن السلطة التنفيذيةا

 .الأداء العادي والطبيعي لمهامهم خلالالملاحقة القضائية 
الجهات التي تتصرّف في موارد عمومية مهما  كلّ توفير الصلاحيات الكافية وحريّة برمجة المهام الرقابية لتشمل   -2

 ........(.البرلمان، الرئاسة، البنك المركزي)كانت بغضّ النظر عن طبيعتها القانونية وعن موقعها 
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السلطات والإمكانيات الكافية التي تمكين الهيئة الرقابية من بالولوج غير المقيّد إلى المعلومات، وذلك ضمان   -4
ى المعلومات والوثائق التي تراها اتزمة لأداء مهامها بشكل مباشر وغير مقيد وفي الوقت تخوّل لها الحصول عل

 .المناسب
 هاإعداد تقارير  هيئة فيال تقييد حرية جبوات ي، التي يتمّ إنجازها الرقابة أعمال ملكانتائج  تتضمّنإعداد تقارير   -0

 . إعداد تقرير سنوي عليها يجبكما 
وبطبيعة الحال يتمّ التبليغ عن الحااتت التي تتطلّب اتخاذ إجراءات فورية مثل حااتت الفساد وسوء 

 .الإبّاناستخدام السلطة والإستيلاءات مباشرة إلى السلطات المختصّة لإتخاذ الإجراءات الجزرية اللازمة في 
ذ في ااتعتبار لوجهة نظر الجهة التي حرية ضبط محتوى التقارير وتوقيت نشرها، على أن يكون ذلك بعد الأخ  -6

الردّ، وبعد تقديمها بصفة رسمية إلى السلطات في حقّ الضمان و  تكريسا لمبدإ المواجهة ،شملتها عملية الرقابة
 .المختصّة

وجود آليات متابعة ناجعة للتوصيات التي تتضمّنها تقارير الرقابة، بما يضمن التأكّد من أنّ الجهة التي شملتها   -7
 .ونهائية ناجعةبطريقة و  في الإبّان قابة قد قامت بمعالجة النقائصالر 

سمحوا لي أن أشير في هذا الصدد إلى التجربة التونسية التي إنطلقت  وهي تجربة  1992سنة في وا 
في شكل مؤسسة )خاصّة وفريدة من نوعها حسب علمي في هذا المجال، والمتمثّلة في إحداث هيكل متابعة 

وأؤكّد هنا على أنّ دور الهيئة )تولّى في بداية كلّ سنة التنسيق بين برامج تدخّل الهيئات الرقابية ي (عمومية إدارية
يقتصر على التنسيق فقط دون أي تدخّل في ضبط البرامج وحتّى في حااتت الإزدواجية يتمّ الدعوة إلى برمجة 

هياكل مساءلة  عبر ثمّ في مرحلة ثانية متابعة التقارير التي تعدّها هذه الهيئات ،(هيكل آخر دون أي توجيه
تبيّن عدم اتخاذ يلتدارك النقائص والإخلااتت التي  يةتكميل التي شملتها الرقابة وتقديم توصياتالتصرّف 

مع الملاحظة إلى )طها تقارير خاصّة وتقرير سنوي عام حول نشابشأنها كما تعدّ  ،الإجراءات الملائمة لإصلاحها
 (.3111جانفي  14هذا التقرير لم يكن ينشر قبل أنّ 

يترك لها  بماالرقابية من إستقلالية التصرّف المالي والإداري في الموارد التي ترصد لها بالميزانية،  تتمكين الهيئا -1
 .حرية توزيع هذه الموارد حسب ما تراه يتناسب مع أنشطتها المبرمجة

ذلك الهيئات  نفسيهما قد أقرّا بأنّه ات يمكن لأي مؤسّسة بما في "مكسيكو"و "ليما"أنّ إعلاني  وتجدر الملاحظة
حتّى كما أنّه . إستقلالية وظيفية وتنظيميةا عن الدولة، إاّت أنّه من الضروري تمكينها من مامت الرقابية، أن تكون منفصلة

ن توفّر عدو  ت إعترفمطلوب، وقد القدر الأكبر منها ات يزال دون المستوى ال، فإن د من هذه الشروط لدى بعض الهيئاتا 
نسبية  تبقى إنّ هذه الإستقلاليةوبالتالي ف ،جهاز رقابة تتوفّر به كافة شروط ااتستقلاليةفي العالم أنّه ات يوجد  "الأنتوزاي"

 . في أغلب الحااتت

  :بالقطاع العمومي الهيئات الرقابية ودورها في كشف الحقيقة حول الفساد (3

مجموعة سواءا كانوا أفرادا أو ك مثلما أشرنا يمثّل الفساد شكلا من أشكال إنتهاك الحقوق الإقتصادية للمواطنين
أشكاات قانونية عادية ولكنّها في ظاهرها كون عن طريق إستغلال النفوذ وبأساليب وطرق متشعبة، تكتسي غالبا ما يوطنية، 

ستيلاءات خطيرةفي الحقيقة ات تعدو أن   .تكون سوى خدعا لتغطية عمليات فساد وا 

 بذل عمليات الرقابة التي تغطّي هذه المجااتت من أكثر المحاور تشعبا وتعقيدا بحكم ما تتطلّبه منتعتبر و 
، ولو بدرجات متفاوتة مختلف المجااتتتمسّ  غالبا ماوهذه التجاوزات  ،مجهودات إضافيّة على مستوى البحث والتقصّي
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ومن المجااتت التي تعرّضت أكثر من غيرها إلى الفساد والتجاوزات نشير . كما أنّها تتّخذ أشكاات متنوّعة ومتعدّدة ،الأهمّية
 :بالخصوص إلى

نجاز الإستثمارات وتنفيذ المشاريععمليات  -  .التزوّد وعقد الصفقات وا 
 .إستخلاص المستحقات والقروض وحمايتها من السقوط بالتقادم -
 .في محافظ المساهمات وفي عمليات السوق المالية والبورصة التصرّف -
 .تطبيق القانون على المطالبين بالأداءات وبالمعاليم الديوانيةعمليات المراقبة الجبائية والمساواة في  -
ستخلاص المساهمات الإجتماعية  -  .مراقبة وا 
سداء الخدمات -  .إسناد التراخيص واللزمات وا 
 .والجبائية للمؤسسات وللأفرادمنح الإمتيازات المالية  -
المؤسسات بو قيات والنقل بالوظيفة العمومية الإنتدابات والتر بما يتعلّق رّف في الموارد البشرية وخاصّة التص -

 .والمنشآت
 .ةيالجامعوجيه الجامعي، وحتّى الإمتحانات المناظرات والإمتحانات الوطنية والت -

 تساوي الفرصبحقوق الأفراد في و  وميمبالتصرّف في المال العت العلاقة إلى غير ذلك من المجااتت ذا
 . عاملة بالمثل أمام المرفق العاموالم

تحرّي في عديد تدقيق و عمليات بعد الثورة  أنجزتقد تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ هيئات الرقابة و 
خاصّة في إطار المساعدة التي طلبتها  ان ذلكوقد ك الملفّات، تمّ خلالها الكشف عن عدد هام من التجاوزات الخطيرة،

مهنية والحياد اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة السابقة، وكانت محلّ إشادة بنوعية هذه الأعمال وبال
 .بها تمّ التعهّدبهما معالجة الملفّات التي  الكبيرين الذين تميّزت

التحقيق الذين ما فتئوا يعهدون  تعاون وثيق مع النيابة العمومية وحكام كما تمّ في نفس هذا الإطار إرساء آليات
إستغلال نفوذ شبهات ل المتضمّنةالملفّات الهامّة والمتشعّبة  بشأن بعضوالتقصّي تعميق الأبحاث طلبات بهياكل الرقابة إلى 

  .المال العامسوء تصرّف في فساد و و 

 ؟خلال تدخّلاتها السابقةعلى الوجه المطلوب الهيئات الرقابية بأداء المهام الموكولة إليها  هل قامت ( 4

غياب  من أهمّهامن نقائص  شوبهايا رغم م ،قويةرقابية وجود منظومة  في البداية إلى أنّ وجبت الإشارة 
 قد ساهم ،عمليات الرقابة الهياكل والمحاور التي تغطّيها تقييد حرّية إختيارالإستقلالية الذي يتجلّى خصوصا من خلال 

رغم ضيق مساحات التحرّك التي مستوى الخدمات تحسين في و  ،الفساد الصغيرسوء التصرّف و مكافحة  فيبصفة ملموسة 
توتّر الذي كان يسود ومناخ الهيمنة وال ،نشاطها من ناحية قيّدتي تبحكم النصوص ال ،لديها في ذلك الوقت كانت متوفّرة

  .من ناحية أخرى الثورةقبل البلاد 

زال تشكو منها المنظومة تها ات يجب أن تحجب عنّا النقائص التي كانت وات تقيمولكنّ كلّ هذه المكتسبات رغم 
 أكتشفتالتي مثل التصدّي للتجاوزات والإستيلاءات الخطيرة قدرتها على خاصّة فيما يتعلّق ب ،نجاعتهاوتحدّ من  الرقابية

وشملت وزارات السيادة وعديد المجااتت الأخرى كعمليات تخصيص المنشآت  ،"بالفساد الكبير"التي سمّيت بعد الثورة و 
لفّات الجباية والديوانة الهامّة التي العمومية والصفقات العمومية الكبرى وعمليات إسناد الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية وم

 .ال الرقابة والحال أنّها كانت تمثّل أكبر منابع الفساد والإستيلاءات على أموال المجموعة الوطنيةكانت معفاة من كل أشك
تجنّب برمجتها ها من خلال تناولة من يهيئات الرقابالكانت السلطة التنفيذية تمنع و رغم أنّها كانت معلومة لدى الكثيرين، 



 
 

 7 من 6 صفحة
 

رجع بالنظر إلى ي ذه الأذون كان وات يزاله إصدارفإنّ ومثلما يعلم الجميع ) المتعلّقة بها رفض إصدار الأذون بالمأمورياتو 
  .(راءالوز 

 :بة والمتابعة والتأسيس لإستقلاليتهااإعادة هيكلة منظومة الرق نحو( 5

حكام التصرّف وتدبير الشأن العامّ، ينبع من الإقتناع بأنّ نجاح العمل  إنّ العزم على توطيد مقوّمات الجدوى وا 
يتطلّب كذلك وجود جهاز رقابي قوي وحازم يسهر على   وهوبحسن التصرّف والتسيير، وثيق الإرتباط التنموي مرتبط 

 .أكّد من حسن الإدارة والتصرّف في المال العام والوقاية من الفسادالمراقبة والتقييم والمتابعة والإصلاح بما يضمن الت

وللقطع مع السلبيات التي تتّسم بها المنظومة الحاليّة، فقد أصبح اليوم من الأكيد إحداث هيئة رقابية مستقلّة تضمن 
باشرة إلى النيابة العمومية للقيام مالفساد والتجاوزات  ملفّاتبما في ذلك صلاحية إحالة  هالها حرّية حقيقية لممارسة وظائف
لى دائرة ا  .لأخطاء التي ترتكب في مجال التصرفلزجر المالي بالنسبة لبالتتبعات القضائيّة وا 

حتّى تؤدّي واجباتها الوطنية في حماية التصرّف العمومي من كافة  الرقابة لوظيفة المكبّلةية وضعال تجاوزول
وبالتعاون مع هيئات الرقابة العامّة والجمعية  بعد الثورةمباشرة لهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ت اتولّ أشكال التجاوزات، 

 ئاتدون قيام هي كانت تحولالتي العراقيل يهدف إلى تجاوز هيكلي مشروع إصلاح إعداد  ،التونسية للمراقبين العموميين
  .وسوء التصرّف اتلإستيلاءاو  الفسادلتصدّي لعمليات ا فيالكامل  هابدور الرقابة 

  :اصر أساسية تتمحور حولعن 4على مشروع الإصلاح الذي أعدّته الهيئة يرتكز و 

المادية ترشيد الإمكانيات والطاقات ب سمحبما يالثلاثة مع الهيئة العليا العامّة تجميع الهيئات الرقابيّة (  1 -
  .تمّ التعرّض إليه في المداخلة السابقة، مثل ما هذه الهياكلمختلف بين المشتّتة والبشرية 

عبر التعهّد الذاتي  امهامه وتمارسالإداري والمالي  التصرّفستقلالية إمتع بتتتكوين هيئة جديدة ( 3 -
على وتنفيذ برامج الرقابة والتقييم والمتابعة  وضعوتتولّى لتنفيذية السلطة ا تدخّل عن بمنأى الرقابيةبالمهام 

التصرّف في الأموال والممتلكات  مجااتتكافة  ةتغطيضمن ت موضوعيةال جملة من العناصر ساأس
 .كان كلي هيلأ ةنحصادون وبدون خطوط حمراء ب ،التي تثبت أولوية برمجتها العمومية

إيلاء العناية اللازمة لمهام تقييم تنفيذ السياسات العمومية في مختلف مجااتت التنمية التي بقيت ( 2 -
مكانيات محدودة  نجاعة الخيارات التأكّد من بمن المجموعة الوطنية بما يسمح رغم ما تستنزفه من موارد وا 

اعاة مبادئ الحياد والإستقلالية وذلك دائما مع مر  الحقيقية كلفتهامن مدى تحقيق الأهداف المرسومة و ومن 
 .تجاه السلطة التنفيذية

الحقيقة في إطار تكريس مبدأ الشفافية والحقّ في المعلومة ومعرفة نشر تقارير الرقابة والتقييم والمتابعة ( 4 -
  .الوطنية ةمجموعموارد ال التصرّف فيعلى الإطّلاع  من حقّ الرأي العام   مكّنبما ي

الجمعية التونسية للمراقبين ورئاسة الجمهورية و  بين الهيئة العليابالتعاون تمّ  قديجدر التذكير في هذا الصدد أنّه و 
كما تمّ لتقديم هذا المشروع الذي حظي بدعم رئاسة الجمهورية،  3113تنظيم يوم دراسي خلال شهر جوان  ،العموميين

 . ونأمل تجسيمه في أقرب الآجال  عليه ةالتي أبدت موافقتها المبدئي عرضه على رئاسة الحكومة
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 وفي الختام،

الدور المرتقب من هياكل الرّقابة خصوصا في هذه المرحلة من بناء الدولة الديمقراطيّة الجديدة هام نشير إلى أنّ 
نّ الصعوبات التي تحيط بهذا لإوأساسي  رساء مبادئ حسن التصرّف في الأموال العموميّة والتصدّي إلى منابع الفساد، وا 

 .تؤمّنهللهياكل التي العمل بحكم دقّته يتطلّب توفير الضمانات الكافية 

 مهامي برمجة التعهّد الذاتي فو الذي يرتكز على مبدأ الإستقلالية الوظيفية مشروع هذا النّه من شأن أكما  
يساعد على كشف الحقيقة و الفساد مقاومة و لتجاوزات التصدّي لفي  صلبة وضمانة ناجعةآلية  أن يشكّل ،والتقييمالرقابة 

 . في كنف الشفافية ديد المسؤولياتحوت

قبل أن  أعضاء هيئات الرقابةلدى عقلية وممارسة كذلك  يجب أن تكونأنّ الإستقلالية  بالتأكيد علىأختم و 
 تمثّلالتجاذبات عن نفس البالنأي و الحسابات الضيّقة عن بتعاد الإمن وازع الخوف و  تحرّراللأنّ ، راتيبوت اتكون نصوص

  .برمّته رقابيال الأداءا على نوعية ينعكس إيجاب بما عملالة لإستقلاليالضمانة الحقيقية 

  على حسن الإصغاءلكم شكرا و 

         والسلام


